مجلة عدالة الألكترونية، العدد الثالث والثلاثين، شباط 2007

أغراض أم ذوات: ملاحظات مفهومية حول لا-تسييس القضية

يوم دراسي: "سجناء أمنيون أم سياسيون؟"، كانون الثاني 2007
د. عنات مطر

أودّ افتتاح الجلسة التي تتناول تعريف السجناء الذين نبحث في شأنهم، باقتراح السجين المؤبد وليد دقة. يقضي وليد عقوبته منذ ما يربو عن عشرين عامًا، ولم يتم تحديد مدة سجنه المؤبد سوى مؤخرًا، لخمسة وأربعين عامًا. وهو يقترح في مقالة نشرها في "مجلة عدالة الالكترونية" قبل عدة أشهر
، أن التسمية "سجناء سياسيون"، بدلا من "سجناء أمنيون"، هي أكثر ملاءمة للسجناء العرب الذين أدينوا بمخالفات ضد أمن الدولة – ولكن الأمر ليس كذلك بالنسبة، مثلا، للسجناء اليهود من صنف يونا أفروشمي، يغآل عمير وعامي بوبر. حجّة دقة بسيطة: إن فحص المعطيات يدل على أن الدافع السياسي والخلفية السياسية للعملية لا يشكلان المعيار لتصنيف ما يسمى "السجناء الأمنيين"   كـ "سياسيين". لأنّ الطبيعة السياسيّة تنبع من التعاون المطلق للمؤسسة ضد السجناء العرب، ومن التمييز البنيوي ضدهم في المرحلة كلها – بدءًا بالاعتقال والمحاكمة وحتى معايير اطلاق سراحهم. عمليًا، يدور هذا اليوم الدراسي حول هذا التوجّه الذي يقترحه دقة. وبودي أن أعرض هنا باقتضاب تتمّة لفكرة وليد دقة. ولكن، قبل ذلك، سأقتبس من مقالته بضع كلمات توضّح أهمية مسألة التصنيف: 

ولكن قبل المباشرة بالعمل يجب طرح سؤال حول ما نتناوله  هنا. هل بمقدور هذا التعريف أو ذاك أن يضيف شيئًا إلى ظروف سجن السجناء، أن ينتقص منها أو أن يحرّر من السجن أولئك الذين نرغب في تحريرهم؟ الجواب هو: نعم! فالتعريف الذي نطالب به هو التعريف السياسي، وليس القانوني، الذي لا يُشتقّ منه موقف قيميّ نظريّ فحسب، بل أيضًا موقف فعليّ سياسيّ. فالتعريف "سجناء أمنيون" وضعته أجهزة الأمن، وأوّلها سلطة السجون، وقد تطوّر من تعريف فارغ إلى "حاجات إدارية"، وفقًا لأمر أصدرته سلطة السجون، ثمّ حظي بمكانة قانونية جديدة لدى الأجهزة المختلفة أمام المحاكم. هذه المكانة تشرعن اليوم إساءة ظروف سجن "السجناء الأمنيين" قياسًا بالسجناء الذين يجري تعريفهم كأسرى جنائيين. 

توضّح هذه الأقوال الصحيحة الأهمية المضاعفة لمسألة التصنيف – البراغماتية والسياسية. وها نحن نجد تعزيزًا للحجة بخصوص أهميّة التصنيف في الأقوال المناقضة، افتراضًا، لوزيرة الخارجية تسيبي ليفني، بالذات. ففي أعقاب محادثة أجرتها مع أبو مازن في نيويورك في أيلول السابق (18.9)، قالت: "التسميات لا تهمّني. يجب إدانة الإرهاب حتى لو كان يسمّى مقاومة". لا حاجة لأكثر من ثانية كي نفهم أنّ التسميات اللغوية تهمّ ليفني، تهمّها جدًا. فلم يكن من قبيل المصادفة أنّها امتنعت عن استخدام الصياغة المُعاكسة: "يجب إدانة المقاومة حتّى لو كانت تسمّى إرهابًا". فهذه الصياغة تبدو عقيمة تمامًا. ولنُجرِ مقارنةً بين قوّة القولين المفهومين ضمنًا: "الإرهاب هو إرهاب حتى لو سُمّي مقاومة"، و "المقاومة هي مقاومة حتى لو سُمّيت إرهابًا".

أسفر بحثٌ استغرق عددًا من الساعات في المكتبة الوطنية في لندن، حول استخدام مصطلح "سجين سياسيّ"، عن المعطيات التالية: إنّ عشرات الكتب ومئات المقالات التي تبحث في السجناء السياسيين تضمّ في هذه الخانة، بين من تضمّهم، الثائرين على نظام الجنرالات في اليونان، المناهضين في روسيا، معارضي نظام الأبرتهايد في جنوب أفريقيا وأنظمة الاستبداد في آسيا وأمريكا اللاتينية، سجناء المنظّمة السرية الإيرلندية، وهنا قريبًا منّا، سجناء المنظّمة السرية اليهودية في فلسطين خلال الفترتين العثمانيّة والانتدابية البريطانية، والسجناء الفلسطينيين مقاومي الاحتلال الإسرائيلي، ولكن ليس اليهود الذين قتلوا فلسطينيين. أي أنّ أولئك الذين يسمّون سجناء سياسيين يُنظر إليهم كمناضلين لأجل الحرية، يقاومون نظامًا اجنبيًا أو نظامًا مستبدّا. إنّ معارضة تصنيفهم على هذا النحو هي تنكّر عميق – عادة ما يكون مؤسسيًّا – لعدالة نضالهم. من جهة أخرى، ومثلما يُستدلّ من السابقة الإيرلندية، فإنّ الاعتراف بأنّ الحديث يجري حول سجناء سياسيين هو خطوة أولى وهامة نحو الحلّ
.
إذًا، فالذي يقف خلف التسمية "الأمنية" هو، قبل كلّ شيء، الرغبة في محو المعنى السياسي، ومن الواضح أنّه لا يوجد أمر سياسيّ أكثر من الرغبة في محو السياسة. ولكن يجب عدم الاكتفاء بذلك. يجب، أيضًا، فحص كيف يعمل هذا المحو من خلال مصطلح "السجين الأمني". قبل فترة وجيزة، كتبت عميره هس حول التذبذب المؤسّسي بين التعاطي الفرديّ مع السجناء الذين نتحدّث عنهم وبين التعامل الجماعي معهم. فالسجناء الجنائيون يحظون بتعامل فرديّ، ولا يوجد أيّ انتماء يؤثّر على ظروفهم. لو كان السجناء المسمّون أمنيين يحظون بتعاطٍ كهذا، فما كان سيسود التمييز البنيويّ الذي يتحدّث عنه وليد. من جهة أخرى، لو كان هؤلاء السجناء مصنّفين، مثلاً، كأسرى حرب – والعديد من الفلسطينيين يسمّونهم هكذا بالفعل – لكان التوجّه إليهم جماعيًا تمامًا: فلم تكن لتتمّ محاكمتهم، بل كانوا سيعتقلون ككتلة متجانسة، دون إشارات تعريفٍ تفرّقهم. لكن إسرائيل اختارت التعاطي المتذبذب، وهنا تكمن الجوهرية في حقيقة أن هذا الخيار يجري بشكل غير مباشر، بشكل عابر، نتيجة لاعتبارات بيروقراطية إدارية لدى سلطة السجون. إنّ الترميز الأمنيّ يمكّن من الحراك المريح بين الشخصيّ والجماعيّ. فالأشخاص موضوع البحث، يتمّ اختطافهم، تشخيصهم، اعتقالهم، ومحاكمتهم كأفراد؛ وبكونهم أعضاء في مجموعة تمّ إثبات خطورتها في المحاكمة الفردية يحظون بتعامل تمييزيّ على كافة المستويات، وتُسلب منهم بشكل فضفاضٍ حقوق أساسيّة مثل العُطل، زيارات الأصدقاء وأفراد العائلة الموسّعة، المكالمات الهاتفيّة، الالتقاء بالزّوجة على انفراد، تحديد المؤبّدات وتخفيف فترات السّجن.
 إنّ التعاطي الجماعي يتيح التوجّه إلى هؤلاء السجناء كمجموعة موحّدة في جوهرها، كخطر أمنيّ، وبالتالي المساس بالحقوق الأساس لكلّ سجين جنائيّ كفرد، والتي تقاس بموجب خطورته الفردية.

بناءً على ما تقدّم، إنّ التسمية "الأمنية" تدمج فائدتين معًا: فهي تسمح بسلب السجناء السياسيين حقوقهم الأساسية كأفراد يختلف أحدهم عن الآخر، وفي الوقت نفسه تتيح ممارسة اللا-تسييس لأفعالهم، وطمس مطامحهم السياسية. وما يجمع هاتين الفائدتين معًا هو سلب الفردانيّة من السجناء – سواء كأشخاص فرديين يستحقّون التعاطي الفردي، أو كلاعبين عقلانيين، أحرارٍ بجوهرهم، ويسعون لتحقيق حرّيتهم. إنّ المصطلح "الأمنيّ" يمحو كونهم أفرادًا ويجعلهم أغراضًا: غرض – كحائط منهار، كسطح مشتعل، كحجر مقلاع أو سكّين أو أظفار – من شأنه تشكيل خطر أمني، يجب الاحتراس منه حفاظًا على أنفسنا. في المقابل، فالذات، هي سياسية، سياسية على الدّوام.
إنّ سلب الخانة السياسية من هؤلاء السجناء وتسميتهم "أمنيين" بشكل جماعيّ يشكّلان، إذًا، سلبًا لإنسانيّتهم على الصعيدين المذكورين: سلب فردانيّتهم وسلب كينونتهم السياسية. ولكن من المهمّ التذكير هنا أنّ هذه الأخيرة – كينونتهم السياسية – ليست فردية. فسلب الكينونة السياسية من السجين الفلسطيني السياسي هو سلب يتجاوز إنكار فعل المقاومة الخاصّ به؛ وهو بالضرورة سلب للكينونة السياسية الفلسطينية برمّتها، وهو سلب أسماه باروخ كيمرلينغ، بحكمة، "تطهير سياسيّ". إنّ اللا-تسييس، إذًا، لا يلحق بالسجناء الفلسطينيين أنفسهم فحسب: بل إنّ النضال الفلسطيني كلّه يتعرّض للإنكار عبر الخانة "الأمنية"، والكينونة السياسية كلّها تتحجّر وتصبح أشبه بالغرض الخطير بالنسبة إلى "الذات الفردية الوحيدة" بجواره. ومن هنا، فإنّ مقاومتهم ليست مقاومة، ونضالهم ليس نضالاً، لأنّ هذه الكلمات تميّز الذّوات.
يمكن هنا العودة إلى أقوال دقّة. فهو يتوجّه إلى التمييز المؤسّسي ليشرح السبب في أنّ السجناء "الأمنيين" العرب هم سجناء سياسيون، في حين أنّ السجناء "الأمنيين" اليهود كأبروشمي وعمير وشيكولنيك وبوبر ليسوا كذلك، وهذا على الرّغم من وجود قاسم مشترك لـ "دافعهم القومجيّ". لا يدور الحديث حول عنصرية بحدّ ذاتها، بل حول التفريق ما بين السياسة الشرعية والسياسة غير الشرعية، ويكفينا أن نذكّر في هذا السياق بالسجن السياسي المتكرّر لرافضي تأدية الخدمة العسكرية في الجيش الاسرائيلي على أساس معارضتهم للاحتلال، مقابل التعامل المؤسّسي الرقيق والمتفهّم الذي حظي به رافضو فكّ الارتباط. والدليل القاطع على صحّة ملاحظة وليد دقة، توفّره ضيفة الشرف لدينا اليوم، طالي فحيمه. لقد حظيت طالي بالتصنيف "الأمني" والتعامل المروّع المحصور في العادة على الفلسطينيين فحسب – تعامل يشمل اتهامات فارغة فضائحيّة، إخضاع معايير السلطة القضائيّة بشكل مطلق للشاباك، والتنكيل من قبل سلطة السجون – لأنّ النضال الذي انضمّت إليه هو نضال الذات الفلسطينية الذي يتعرّض للإنكار؛ الذات التي تناضل لتحقيق الاعتراف بها كهذه تحديدًا. كما أسلفت، فإنّ الخطوة الأولى في الطريق نحو هذا الاعتراف قد تكون – كما في الحالة الإيرلنديّة – إزالة خانة "السجين الأمني" واستبدالها بـ"السجين السياسيّ".
� محاضِرة  كبيرة في قسم الفلسفة في جامعة تل أبيب. تستند هذه المقالة إلى محاضَرة ألقتها الكاتبة في يوم دراسيّ تحت عنوان: "سجناء أمنيّون أم سياسيّون؟" الذي نظّمه كلّ من كلية الحقوق في جامعة تل أبيب، مركز منيرفا لحقوق الإنسان، وعدالة، والذي عُقد في كلية الحقوق في جامعة تل أبيب، بتاريخ 8 كانون الأول 2007. 


� وليد دقة، "سجناء أمنيون أم سجناء سياسيون"، مجلة عدالة الألكترونية، العدد الرابع والعشرين، نيسان 2006. رابط: � HYPERLINK "http://www.adalah.org/newsletter/apr06/comi1.pdf" ��http://www.adalah.org/newsletter/apr06/comi1.pdf� 


� أودّ أن أضيف هنا باقتضاب، تذكيرًا بالمسألة التي ظلّت بعيدة عن برنامج هذه الندوة الليبرالية إلى حدّ بعيد – وهي مسألة المكانة السياسية لكلّ سجين عمومًا، ومسألة مكانة السجناء الجنائيين الفلسطينيين. لكن هذا، حقًّا، موضوع بحث نتركه لوقت آخر.  





